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ال السؤ

لسة ه الج لال هذ اتحة ، وخ لس الف مج رة ما يسمى ب اش د مع الإمام لمب لى المسج اس إ هب الن ة يذ طب هاء من الخ ت د الان ي بعض الدول عن ف

ي بعض ي ، وف واج المدن د الز هود ، وعادة يطلب الإمام عق ول ،ومهر وش ب اب وق يج واج من إ روط الز ميع ش ى ج د تستوف ي المسج ف

د ي المسج ة ف طب سخ الخ لك يتم ف عد كل ذ اً ب ن لاحق ي اق الطرف ف ي حال عدم ات ن ، وف ي لت العائ ة ب ن كان على معرف لك إ الحالات لا يطلب ذ

لسة لال ج د خ ي المسج ما حكم ما يحدث ف اء، ف ن يام من الب ل عدة أ ب ي المحكمة ق واج ف يق الز دون حدوث طلاق حيث عادة ما يتم توث

ه الحالة ؟ ي هذ سخ دون طلاق ف اتحة ؟ وهل يصح الف الف

صلة ة المف اب الإج

لك ، لى ذ ه الولي إ ب ي يج ه ، ف ت ه مولي وج ه أن يز وج من أن يطلب الز له ، ب ة أو وكي وج له ، وولي الز وج أو وكي ن الز ي ول ب ب اب والق ا تم الإيج ذ إ

د قد تم . ذ يكون العق ئ ن حي هود : ف هادة الش مع ش

ول ولا ه لم يحدث دخ ن رى ، ما دام أ ة صغ ون ن ي ة ب ن ائ ع ب ق ة ت وج طلق ها الز أن يطلق ه الطلاق ، ب طريق صال : ف ف لك الان عد ذ ا ما أرادوا ب ذ إ ف

لوة صحيحة . خ

ديد . ديد ، ومهر ج عقد ج ها ب وز له أن يعقد علي ذ ، ولكن يج ئ ن ها حي عة له علي ولا رج

نْ نَّ مِ  وهُ مُ تُ لَّقْ مَّ طَ اتِ ثُ نَ مِ ؤْ مُ الْمُ تُ حْ ا نَكَ ذَ  إِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  وله تعالى : ) يَ لوة ، لق ول والخ ل الدخ ب ا وقع الطلاق ق ذ ا ، إ يض ها أ ولا عدة علي

. 49 / اب ا ( الأحز لً ي مِ جَ ا  احً رَ نَّ سَ  وهُ حُ رِّ سَ نَّ وَ  وهُ عُ تِّ مَ ا فَ هَ ونَ دُّ  تَ عْ ةٍ تَ دَّ نْ عِ نَّ مِ  هِ لَيْ مْ عَ ا لَكُ مَ نَّ فَ  وهُ سُّ مَ لِ أَنْ تَ بْ قَ

توى رقم: )175624(. ي الف صلة ف ول مف ل الدخ ب ة ق ع أحكام المطلق ويراج

ول تستحق نصف المهر المسمى . ل الدخ ب ة ق والأصل أن المطلق

نَّ  وهُ عُ تِّ مَ ةً وَ رِيضَ نَّ فَ  وا لَهُ ضُ رِ فْ أَوْ تَ نَّ   وهُ سُّ مَ ا لَمْ تَ اءَ مَ سَ مُ النِّ تُ لَّقْ مْ إِنْ طَ كُ لَيْ احَ عَ نَ جُ عة ، قال تعالى ) لَا  لها المت ة : ف اك تسمي ا لم تكن هن ذ إ ف

نَّ  مْ لَهُ تُ ضْ رَ دْ فَ قَ نَّ وَ  وهُ سُّ مَ لِ أَنْ تَ بْ نْ قَ نَّ مِ  وهُ مُ تُ لَّقْ إِنْ طَ ن . وَ ي نِ سِ حْ لَى الْمُ ا عَ قًّ فِ حَ و رُ عْ الْمَ بِ ا  اعً تَ هُ مَ رُ دَ رِ قَ تِ قْ مُ لَى الْ عَ هُ وَ رُ دَ عِ قَ وسِ لَى الْمُ عَ

ا مَ نَّ اللَّهَ بِ  مْ إِ كُ نَ يْ لَ بَ ضْ فَ ا الْ وُ سَ نْ لَا تَ ى وَ وَ قْ بُ لِلتَّ  رَ أَقْ وا  فُ  عْ أَنْ تَ احِ وَ كَ ةُ النِّ دَ قْ هِ عُ دِ يَ بِ ي  ذِ وَ الَّ فُ  عْ أَوْ يَ نَ  و فُ  عْ لَّا أَنْ يَ إِ مْ  تُ ضْ رَ ا فَ فُ مَ  نِصْ فَ ةً  رِيضَ فَ

رة/ 236، 237. ق رٌ ( الب ي نَ بَصِ لُو مَ عْ تَ

ا ، لف ت ن اخ قد حصل المراد ، وإ ن ، ف ا على قدر معي ق ف ن ات إ ص أو عدمه ؛ ف خ ها تكون بحسب يسار الش رعا ، ولكن ر مقدرة ش ي والمتعة غ

ي يحددها . الحاكم هو الذ ف

يطي – رحمه الله – : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ا على ق ن تواف إ رة/236 ، ف ق هُ ( الب رُ دْ ر قَ ت لَى المق عَ هُ وَ رُ دَ لَى الموسع قَ وله تعالى : ) عَ رعاً ، لق يه ش عة لا تحديد ف يق أن قدر المت ” والتحق

هُ ( رُ دَ لَى الموسع قَ وء قوله تعالى : ) عَ ن القدر على ض عي ي اط ، ف يق المن ي تحق تهد ف الحاكم يج ا : ف لف ت ن اخ ح ، وإ الأمر واض ن : ف قدر معي
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اهر . ا هو الظ رة/236 ، هذ ق آية الب ال

اً لمالك ومن لاف ملة ، خ ي الج عة ف وب المت ي وج تض رة/241 يق ق اعٌ ( الب تَ اتِ مَ لَّقَ طَ مُ لِلْ رة/236 وقوله : ) وَ ق نَّ ( الب  وهُ عُ تِّ اهر قوله : ) ومَ وظ

عة أصلاً” . وب المت ي عدم وج ه ف ق واف

ان ” ) 1 / 192 ( . ي واء الب تهى من ” أض ان

ة ، أو رعي رع ، لعلة ش ما يكون بحكم الش ن د إ سخ العق ن ف إ ا ليس لهم ؛ ف هذ د : ف وا العق سخ وا ف ق ف ا لم يت ذ هم إ ن ال من أ ي السؤ كر ف وأما ما ذ

يف . رع الحن ق أحكام الش بحكم الحاكم على وف

توى رقم : )133859(. ي الف سخ ف ن الطلاق والف ي رق ب ع الف لا الطلاق ، ويراج د إ هاء العق ق أمامهم لإن لم يب سخ ف ب الف ا ما يوج وليس هن

والله أعلم .
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